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لجنة الشؤون السیاسیة والأمن وحقوق الإنسان

لجنة الشؤون السیاسیة والأمن وحقوق الإنسان

14-02-2019

المتوسطالبحرفياللاجئینووضعالھجرةظاھرةبشأنتوصیات
12019فبرایر 14كما اعتمدت یوم 

الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط،

الیوم مستوى غیر مسبوق من التنقل البشري، وأن أحد أكثر الإجراءات نانشھد في عالمننا إإلىتشیر.1
تعزیز الاستجابة المشتركة والعالمیة لمواجھة يالعاجلة التي یتعین على المجتمع الدولي القیام بھا ھ

ھ الاستجابة یجب أن تقوم على مبدأ اتھ الظاھرة. وتؤكد على أن ھاتالتحدیات والفرص التي تطرحھا ھ
التضامن والشرعیة، وألا ترتكز حصرا على المقاربة الأمنیة، حیث ینبغي أن یكون ھدفھا اتباع مقاربة 
ھیكلیة أشمل لتعزیز الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذریة، مع ضمان الحمایة الكاملة لحقوق الإنسان 

حت أي ظرف من الظروف إلى مغادرة موطنھ بحثاً والحریات الأساسیة وكرامة أي شخص یضطر ت
عن حیاة أفضل؛ وتشدد على أن أیة استجابة محتملة ینبغي أن تولي اھتماما خاصا للأشخاص الأكثر 
عرضة للخطر وأن یشمل تقدیم المساعدة البلدان الأصلیة للمھاجرین؛ وتشدد على أنھ على الرغم من 

، فإن اللاجئین والمھاجرین یتمتعون بنفس حقوق الإنسان أن معاملتھم تخضع لأطر قانونیة منفصلة
والحریات الأساسیة، والتي یجب حمایتھا بغض النظر عن وضعھم القانوني؛ وتؤكد على أن عملیة 

روح من داخل إدارة الھجرة یجب أن تتبع نھجا شاملا ومتوازنا ومتكاملا وتضامنیا. ویجب أن یتم ذلك 
والشراكة مع احترام السیادة الوطنیة والقیم المجتمعیة؛زاموالالتالمسؤولیة في التشارك

على أن ھذا المستوى العالي من التنقل البشري ینبع من عدة أسباب معقدة ومرتبطة فیما بینھا مما تشدد.2
یتطلب قرارات تستند إلى بیانات مثبتة، من أجل التمییز بین مكوناتھ ووضع استجابات ذات سیاسات 

لى ضرورة أن تأخذ الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي ھادفة؛ وتشدد ع
معا على مقاربة جدیدة ومتعددة الأطراف لتنقل الأشخاص، مع الأخذ في اعتبارھا ھذا الواقع وأن تعملا
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والدیمقراطیة بعین الاعتبار البیانات الحقیقیة، والتركیز على التضامن وتقاسم الأعباء والمبادئ الإنسانیة
ضرورة اعتبار البعد الإنساني أساسا للبنیة التشریعیة والتنفیذیة مع فتح وتشیر إلىذات القیمة العالمیة، 

قنوات للھجرة القانونیة، حیث ینبغي أن یتم تمییز العائدین طواعیة وتزویدھم بمساعدات لإعادة 
إدماجھم؛

الخسائر المأساویة في الأرواح في حوض البحر یخصتعرب عن أسفھا العمیق وتعازیھا الحارة فیما .3
الأبیض المتوسط؛ وتحث الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط وكذلك الاتحاد الأوروبي على 

بذل كل جھد لمنع وقوع المزید من الخسائر في الأرواح سواء في البحر أو على الیابسة؛

مھاجرین ضحایا النزاعات والانتھاكات الجسیمة لحقوق تعرب عن تضامنھا مع العدید من اللاجئین وال.4
الإنسان والحریات الأساسیة والتمییز الواضح والقمع الوحشي الذي یتعرضون لھ في كثیر من الأحیان 

خلال رحلتھم عبر بلدان أخرى؛

ذا ما تمت تؤكد على أن الھجرة الدولیة قد تسھم في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة للبلدان المضیفة، إ.5
وھو الأمر الذي یحتاج إلى الجمع بین سبل التفكیر الإیجابیة ، كما ھو ثابت تاریخیا، سلیمإدارتھا بشكل 

معلوماتمن أجل فھم فعال وموضوعي لھذه الظاھرة جنبا إلى جنب مع الأھداف والأدلة القائمة على
ة التي تولد تصورات سلبیة عن واضحة حول فوائد الھجرة وتحدیاتھا، بھدف تبدید الروایات المضلل

ظواھر مثل كراھیة الأجانب والشعبویة والوطنیة والتطرف بغیة مواجھة ،اللاجئین والمھاجرین
الدیموغرافیة الحالیة، الدینامیات ؛ وتشیر وفقا للتوقعات المختلفة إلى أن وانتشار الشبكات الإجرامیة

سبة في الدول الأوروبیة بین الأشخاص الذین تزید دون احتساب النسب المتعلقة بالمھاجرین، ستكون الن
، وبالتالي فإن مساھمة الأشخاص 2070٪ في عام 54سنة ومن ھم في سن العمل 65أعمارھم عن 

الوافدین من الخارج یمكن أن تلعب دوراً قیماً في تنمیة الاقتصادات ودعمھا؛

ضرورة اعتماد سیاسات على مستوى عالمي وإقلیمي وأوروبي ووطني ومحلي تركز على تشیر إلى.6
المدى المتوسط والطویل بدلا من الاستجابات المرتبطة بحالات الطوارئ؛ وتشدد على أن ھذه السیاسات 
یجب أن تكون متماسكة، وذات مغزى، وشاملة ومرنة، لتنظیم الھجرة كظاھرة بشریة عادیة ومعالجة 

خاوف المشروعة المتعلقة بإدارة الحدود، والحمایة الاجتماعیة للفئات الضعیفة والإدماج الاجتماعي الم
للاجئین والمھاجرین؛

تؤید بقوة أھداف إعلان نیویورك بشأن اللاجئین والمھاجرین وما یقابلھ من إجراءات لوضع میثاق .7
عالمي بشأن اللاجئین ومیثاق عالمي بشأن الھجرة المنظمة والمأمونة والمنتظمة الذي تم إقراره في 

جئین الكبیرة مراكش، بھدف تعزیز التنسیق في مجال الھجرة الدولیة، والتنقل البشري، وتدفقات اللا
تھدف إلى تحدید واضح لأھمیة طویلة الأمدومستدامةووضع اللاجئین، وكذلك وضع حلول ونھج 

جئین والمھاجرین؛لاحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لل

تؤكد على أن المعاھدات الدولیة الرئیسیة لحقوق الإنسان تقر بحقوق جمیع البشر، بمن فیھم المھاجرین .8
ئین، بغض النظر عن وضعھم القانوني، وتلُزم الدول باحترامھا، بما في ذلك المبدأ الأساسي واللاج

المتمثل في عدم الإعادة القسریة؛ وتدعو إلى إیلاء اھتمام خاص للأشخاص المھمشین للغایة والذین 
ةاللاإنسانییحتاجون إلى مساعدة طبیة أو نفسیة خاصة، لا سیما نتیجة للعنف أو التعذیب أو المعاملات

والمھینة القائمة على أشكال التحیز أو السلوك الجنسي أو الدیني أو الجنساني أو أي شكل آخر من أشكال 
التمییز؛ وترحب بالتدابیر الملموسة التي تم اتخاذھا لتلبیة الاحتیاجات ومواطن الضعف المحددة 

وجھ ھذا التھمیش والتي غالباً والمدرجة في المواثیق العالمیة، وتدعو إلى تنفیذھا؛ وتشیر أیضاً إلى أن أ
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ما تكون ناجمة عن الظروف السائدة في البلد الأصلي أو بلد العبور أو الاستقبال أو الوجھة لا تنشأ فقط 
الھیكلیة والاجتماعیة؛لدینامیاتوابسبب ھویة الفرد وإنما أیضاً بسبب الخیارات السیاسیة وعدم المساواة 

والمھینة، ةاللاإنسانیرین واللاجئین للاعتقال التعسفي والمعاملات تعرب عن قلقھا إزاء تعرض المھاج.9
وتشیر إلى أن الاحتجاز یجب أن یقتصر على حالات الضرورة المطلقة وأنھ في جمیع الأحوال یجب 
ضمان تدابیر الحمایة المناسبة، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى إجراءات قضائیة ملائمة؛ وتشدد في 

ورة حظر احتجاز القاصرین دائما؛ وتدعو الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل ھذا الصدد على ضر
المتوسط إلى إیواء جمیع الأطفال والأسر التي لدیھا أطفال في المساكن المخصصة لذلك في المباني 

من الحریة أثناء فحص أوضاعھم المتعلقة بالھجرة؛ وأن تفتح أمامھم وتعرض االمحلیة، حتى لا یحرمو
علیھم أثناء ذلك فرص الانخراط في نظام التعلیم الوطني مثل ریاض الأطفال والمدارس والجامعات؛

ون لا یتم الإلقاء بھم في بلد یتعرضأبأن اللاجئین والمستفیدین من الحمایة الاحتیاطیة لھم الحق في تشیر.10
فیھ لسوء المعاملة أو التعذیب أو في بلدان لم تنضم إلى اتفاقیة جنیف؛ وتشدد على أن الترحیل والطرد 
الجماعي محظور بموجب القانون الدولي؛ وتعرب عن قلقھا إزاء معاملة اللاجئین والمستفیدین من 

ون رقابة كافیة على وضعھم الحمایة الاحتیاطیة الذین یعُادون قسراً إلى بلدانھم أو إلى بلدان ثالثة د
وتطلب منھا أن تراعي في جمیع الأحوال الصعوبات التي یواجھونھا عند عودتھم إلى ھذه البلدان؛

أن غالبیة اللاجئین والمھاجرین في العالم تتم استضافتھم من قبل البلدان النامیة؛ وتعترف بالجھود تلاحظ.11
المھاجرین واللاجئین؛ وتشدد على أن أنظمة الدعم في ھذه التي تبذلھا البلدان الثالثة من أجل استقبال 

بسبب الأعداد المتزایدة الدول یتعین علیھا مواجھة تحدیات حاسمة قد تسبب تھدیدات أمنیة خطیرة
للسكان النازحین؛ وتركز على الاھتمامات المشروعة للدول الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر الأبیض 

لآن تواجھ نفس التحدیات التي تواجھھا الدول الواقعة على السواحل الشمالیة أصبحت اوالتي المتوسط 
للبحر المتوسط، ولذلك، تدعو إلى مزید من التعاون وتبادل الممارسات الجیدة بین دول الاتحاد من أجل 

وتدعو الاتحاد الأوروبي إلى زیادة المتوسط فیما یخص استقبال وإدماج اللاجئین والمھاجرین؛
اتھ إلى الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، كما تدعوه إلى تنسیق جھوده مع مساعد

المفوضیة السامیة المنظمات غیر الحكومیة وباقي الخبراء الدولیین الفاعلین على الأرض، إضافة إلى 
؛للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین

للاتحاد من أجل المتوسط إلى الاستثمار بشكل صحیح في وتدعو الدول الأعضاء في الجمعیة البرلمانیة .12
تطویر نظم لجوئھم بما یتماشى مع المعاییر الدولیة وملاءمة التزاماتھا وفقا للقانون الدولي فیما یتعلق 
باللجوء والھجرة، مع توفیر خیار طلب الحمایة الدولیة؛ وتدعو إلى أن تراعي التشریعات ذات الصلة 

اد والتمییز الذي یواجھھ المھاجرون؛شدة وطبیعة الاضطھ

مستقل لضمان بشكللتزامالاإلى تدعو الدول الأعضاء في الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط.13
، وتشدد بذویھمحمایة القاصرین في مجال الھجرة مع الإشارة بشكل محدد للقصُّر غیر المصحوبین

وضعھم كمھاجرین أو لاجئین، ھم أولاً وقبل كل شيء أطفال على أن جمیع الأطفال، بغض النظر عن 
، ویجب ضمان جمیع حقوقھم بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، كما بذویھمغیر مصحوبین

یتعین أن یتم وضع مصلحتھم في الاعتبار الأول عند اتخاذ جمیع الإجراءات والقرارات المتعلقة بھم؛

فرصة لتعزیز المعاییر المتعلقة بحمایة الأطفال المتأثرین بالھجرة على إنھاالعالمیة لاتفاقات لتنظرإذ .14
المواثیق العالمیة التزامات واضحة بشأن المسائل المحددة والنزوح القسري؛ وترحب بأن تتضمن

والعاجلة، مثل الدعوة إلى وضع حد لاحتجاز الأطفال، وتحسین الإجراءات المتعلقة بالمھاجرین ممن
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ھم في عداد المفقودین، وتقدیم الدعم من أجل لم شمل الأسر ومتابعة المسارات العادیة الأخرى، ومنع 
حالات انعدام الجنسیة للقصَُّر وإدماج اللاجئین وطالبي اللجوء من القصُّر في النظم الوطنیة لحمایة 

القاصرین، وفي نظام التعلیم وفي النظام الصحي؛

بشأن الھجرة یجب أن تكون شفافة وشاملة ویجب أن تشمل جمیع الأطراف على أن المفاوضات تصر.15
المعنیة بما في ذلك السلطات المحلیة والإقلیمیة وكذلك المؤسسات والمجتمع المدني، بما في ذلك 
المنظمات العاملة في مجال الھجرة، مع الأخذ بعین الاعتبار، قدر الإمكان، الطابع الحكومي الدولي 

للمفاوضات؛

تكرر التأكید على ضرورة أن یكون للبرلمانات الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط .16
دور مركزي في كل من صیاغة السیاسات سواء فیما یتعلق باعتماد القوانین واللوائح المتعلقة بالھجرة 

أو معاملة اللاجئین؛

مھاجرین واللاجئین، مصحوبة بمؤشرات محددة تؤكد أھمیة رصد وجمع بیانات إحصائیة موثوقة عن ال.17
للمھاجرین تستند إلى بیانات واقعیة ولیس بناء على تصورات خاطئة، مع ضمان الحقوق الأساسیة، بما 
في ذلك الحق في الخصوصیة وحمایة قواعد البیانات ومنع أصحاب البیانات من التعرض لانتھاكات 

وتذكر بأن ھذه البیانات الإحصائیة ذات أھمیة حیویة لكل خطیرة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة؛ 
إبقاء الجمھور على إطلاع دائم من تطویر سیاسات سلیمة قائمة على الأدلة في مجال الھجرة ولضمان 

؛بالشكل اللائق

تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فیھ إلى تعدیل لائحة دبلن الحالیة بطریقة تعكس مزیداً من .18
بإنصافالتضامن مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تقع في خط المواجھة وتقاسم الأعباء 

عتباره المعیار وذلك لحذف معیار الدخول غیر الشرعي الأول بافي جمیع أنحاء الاتحاد الأوروبي
الأعضاء، 28الرئیسي لتحدید المسؤولیة؛ ولتشمل آلیة دائمة وملزمة لتوطین طالبي اللجوء بین الدول 

من أجل تخفیف العبء على الدول الأعضاء التي تستقبل المھاجر في أول دخول لھ، من خلال صیغة 
اجات والظروف الخاصة لطالبي مع مراعاة آفاق الاندماج والاحتیتوزیع عادلة ومتوازنة وإلزامیة، 

وتحث الدول الأعضاء على عدم اعتبار التحركات الثانویة للمھاجرین غیر الشرعیین اللجوء أنفسھم؛
داخل الاتحاد تھدیداً یبرر إعادة فرض ضوابط على الحدود داخل منطقة شنغن؛

تدامة في البلدان الأصلیة؛ تحث المجتمع الدولي على المساھمة في التنمیة السیاسیة والاقتصادیة المس.19
وتدعو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على وجھ الخصوص على تعزیز دورھا 
في حل النزاعات، ولا سیما المساھمة في البحث عن حلول سیاسیة مستدامة في المناطق التي تشھد 

شرق الأوسط وشمال أفریقیا وأفریقیا نزاعات أو أزمات، مثل سوریا ولیبیا والیمن، وكذلك في منطقة ال
جنوب الصحراء، وكذلك لتكثیف الحوار السیاسي، بما في ذلك مع المنظمات الإقلیمیة، ودمج جمیع 

بھدف دعم المؤسسات الشاملة ومبادئ الدیمقراطیة وسیادة ،الأساسیةمكونات حقوق الإنسان والحریات 
لصمود وتعزیز التنمیة الاجتماعیة والدیمقراطیة في القانون، وتعزیز قدرة المجتمعات المحلیة على ا

البلدان الأصلیة وبین السكان المعنیین؛ وتدعو في ھذا السیاق إلى زیادة التعاون مع دول المنطقة التابعة 
للجامعة العربیة والاتحاد الأفریقي ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل إدارة وإعادة توطین الأشخاص 

ومنحھم اللجوء؛المحتاجین للحمایة

تشیر إلى أن الھجرة ظاھرة تاریخیة وعالمیة ومعقدة تتطلب أیضا اتباع نھج ھیكلي ومستدام طویل .20
الأجل لمعالجة أسبابھا الجذریة، مثل الفقر وعدم المساواة والظلم وعدم الاستقرار وغیاب الأمن وتغیر 
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مات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المناخ والفساد، وسوء الإدارة والنزاعات المسلحة. وتحث حكو
المتوسط على اتخاذ إجراءات تتعلق بھذه الأسباب الجذریة؛ وتشدد على الحاجة إلى نھج عالمي على 
مستوى البحر المتوسط لتعزیز تماسك سیاسات الھجرة الخارجیة والداخلیة واللجوء وفي الوقت نفسھ 

ضمان المزید من الفعالیة؛

الملحة لتوفیر فرص العمل لشباب دول جنوب البحر الأبیض المتوسط؛ وتدعو إلى تشیر إلى الحاجة .21
تحسین الاندماج الاجتماعي وإتاحة توظیف الشباب، وھو ما یمثل تحدیا رئیسیا للمنطقة وأداة لتحقیق 
الاستقرار والازدھار والأمن؛ كما تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل 

المطلة على الساحل الشمالي للبحر الأبیض المتوسط إلى مواصلة التزامھا مع الدول الشریكة طالمتوس
المطلة على الساحل الجنوبي للبحر الأبیض المتوسط من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة 

والسیاسیة التي تھدف إلى تعزیز مجتمع مزدھر ومندمج؛

من الضروري تعزیز التعاون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمھاجرین مع نھ إترى .22
المنظمات الدولیة المختصة وغیرھا من المؤسسات والمنظمات النشطة في إدارة الھجرة، لا سیما في 

امتھم لكراستقبال المھاجرین في إطار من الاحترامبغیةالبلدان الأكثر تضررا من أجل تقدیم الدعم لھا 
وحقوقھم؛

تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزیز التعاون الدولي من أجل منع وحظر تھریب المھاجرین والاتجار إذ .23
بالبشر، بوسائل منھا تعزیز آلیات تبادل المعلومات، وتعزیز التعاون في المسائل الجنائیة وضمان الدعم 

نیة المختصة وتقدیم المساعدة والحمایة الكامل لإجراء تحقیقات قضائیة بالتعاون مع السلطات الوط
الكاملة لضحایا التھریب والاتجار بالبشر؛

تشدد على الحاجة الملحة إلى تعزیز التعاون الثنائي والدولي في مجال مكافحة المھربین والشبكات .24
والمجموعات المنظمة الإجرامیة وكذلك من أجل منع ومكافحة الترابط بین شبكات الجریمة عبر الوطنیة 

الإرھابیة في منطقة غرب أفریقیا ومنطقة الساحل على وجھ الخصوص؛

على أن برامج المعونة الإنمائیة ضروریة لمكافحة الأسباب الجذریة للھجرة وأن تركیزھا بالتالي تصر.25
لا ینبغي أن ینحصر، مع ذلك، في غرض وحید وھو إدارة الھجرة في حالات الطوارئ وإدارة الحدود؛ 

حث على أن تعمل المشاریع التنمویة التي تستھدف المھاجرین وطالبي اللجوء على وضع أنظمة وت
ملائمة خاصة باللاجئین وتیسیر عملیة الاندماج، من خلال إتاحة الخدمات الاجتماعیة الأساسیة، ولا 

النساء سیما الصحة والتعلیم وخلق فرص العمل، وإیلاء اھتمام خاص للناس والفئات المھمشة، مثل 
والأطفال والشباب والأقلیات والأشخاص ذوي الإعاقة؛

تدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط إلى وضع سیاسات لإعادة .26
المھاجرین إلى الدول التي من الممكن أن تستقبلھم في أمان تام وفي إطار الاحترام الكامل لحقوقھم 

وتشدد على ضرورة مساعدة البلدان الأصلیة على تعزیز قدراتھا على إدارة إعادة الأساسیة والإجرائیة؛ 
إبرام وتنفیذ اتفاقیات إعادة إدماج المھاجرین العائدین بطریقة مستدامة، على سبیل المثال من خلال

لأعضاء القبول الخاصة بالاتحاد الأوروبي مع الدول المرشحة أو الدول الثالثة فیما یتعلق بجمیع الدول ا
في الاتحاد الأوروبي؛ وتؤید الحاجة إلى أن تتضمن اتفاقات إعادة القبول بنوداً تتعلق بالضمانات 

یصبح المھاجرون العائدون إلى بلدانھم عرضة لانتھاك حقوقھم الإنسانیة أو لخطر ألاوالمراقبة لضمان 
لقسریة؛الاضطھاد؛ وتؤكد على الحاجة إلى العودة الطوعیة بدلاً من الإعادة ا
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تطالب باتخاذ إجراءات لمكافحة شبكات الھجرة غیر المشروعة وإیقاف الاتجار بالبشر؛ وترى ضرورة .27
إنشاء قنوات آمنة وقانونیة، بما في ذلك توفیر ممرات إنسانیة للأشخاص الذین یتمتعون بالحمایة الدولیة؛ 

منح تأشیرات إنسانیة للفارین وترى من الضروري وضع برامج إعادة التوطین الدائمة والإجباریة و
من مناطق النزاع، وذلك أیضاً بھدف إتاحة إمكانیة الدخول إلى دول غیر عضوة لتقدیم طلب اللجوء؛ 
وترى ضرورة إنشاء المزید من القنوات القانونیة ووضع القواعد العامة لتنظیم الدخول والإقامة، من 

أجل السماح للمھاجرین بالعمل والبحث عن وظیفة؛

تعترف بأنھا تحتاج، على المدى الطویل، إلى إعطاء زخم أكبر لحل المسائل الجیوسیاسیة التي تؤثر .28
على الأسباب الجذریة للھجرة، لأنھ في حالات الحرب والفقر والفساد والجوع وقلة الفرص، سیظل 

لدان المعنیة الناس یشعرون بأنھم مجبرون على الفرار من بلدانھم، ما لم یقرر المجتمع الدولي والب
المساھمة في القضاء على أسباب النزوح؛ وتشیر إلى أنھ یجب على المفوضیة والدول الأعضاء توفیر 
موارد مالیة وسیاسیة ودبلوماسیة للمساھمة في بناء القدرات في البلدان الثالثة، على سبیل المثال من 

ل، وتعزیز نظم اللجوء وتطبیقھا، مما خلال تسھیل الاستثمار والتعلیم والتدریب المھني وریادة الأعما
ھ البلدان؛ اتیساعد على إدارة الحدود بمزید من الكفاءة وتعزیز الھیاكل القانونیة والنظم القضائیة في ھ

وتشدد على الحاجة إلى وضع استراتیجیات طویلة الأجل تھدف إلى تحفیز النمو الاجتماعي 
على احتیاجات بشدةعن التوظیف، مع التركیز والاقتصادي، والتدریب المھني والتعلیمي، فضلاً 

الصغیرة ومتناھیة الصغر والمتوسطة، ومعالجة ظاھرة ھجرة المشروعاتالمجتمعات المحلیة وتطویر 
العقول وتحفیز الفرص الجدیدة للاستثمار طویل الأجل؛ وتلاحظ أن المشاریع والبرامج الإنمائیة لا 

، ولكن أیضاً إلى خلق فرص ملموسة یمكن أن تكون بدیلاً قابلا ینبغي أن تھدف فقط إلى زیادة الأصول
للتطبیق عوضا عن الھجرة؛

تدعو الاتحاد من أجل المتوسط وحكومات الدول الأعضاء إلى وضع أولویات واضحة وأھداف قابلة .29
جمعیة للقیاس لظاھرة الھجرة في منطقة البحر الأبیض المتوسط؛ وتؤكد على أن البرلمانات التي تشكل ال

البرلمانیة للاتحاد من أجل المتوسط یجب أن تشارك في تعریف ھذه الأھداف؛ وتعتقد أنھ لن یكون من 
الممكن اتباع سیاسة أقوى وأكثر فعالیة إلا من خلال إقامة إجراءات الھجرة في البحر الأبیض المتوسط 

على أساس نھج مشترك؛

المتوسط إلى الحوار مع المنظمات غیر الحكومیة تدعو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل .30
والخبراء العاملین في البلدان الأصلیة لطالبي اللجوء من أجل التوصل إلى أفضل السبل الممكنة لمساعدة 
الأفراد والمجموعات الاجتماعیة الأكثر تھمیشا؛ وتدعو حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل 

البلدان المصدرة لطالبي اللجوء في تحدید داخلغیر الحكومیة والخبراء المتوسط إلى إشراك المنظمات
ھ الظاھرة؛اتالأدوات والآلیات الأكثر فعالیة لمنع وتوجیھ ھ

تؤكد أن نھج سیاسة متماسكة على مستوى البحر الأبیض المتوسط فیما یخص أفریقیا جنوب الصحراء .31
ر وتنمیة القارة في السنوات والعقود المقبلة. وتكرر الكبرى تعد واحدة من العناصر الأساسیة لاستقرا

التأكید على الحاجة إلى المشاركة في تحقیق الاستقرار في بلدان منطقة الساحل والقرن الأفریقي، فضلاً 
عن مناطق عدم الاستقرار في الشمال والجنوب؛ وتؤكد على الارتباط الوثیق بین التنمیة والأمن 

إلى مزید من التعاون من أجل منع نشوب الصراعات وإدارتھا، فضلاً عن وسیاسات الھجرة كما تدعو
معالجة الأسباب الجذریة لزعزعة الاستقرار والنزوح القسري والھجرة غیر النظامیة وتعزیز القدرة 
على التكیف والآفاق الاقتصادیة وتكافؤ الفرص ومنع انتھاكات وخرق حقوق الإنسان والحریات 

أن استقرار لیبیا سیحد من تدفق اللاجئین إلى منطقة البحر الأبیض المتوسط مع الأساسیة؛ وتذكر ب
ضمان حمایة أفضل لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة سواء بالنسبة للمواطنین اللیبیین الذین أجبروا 
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على ترك منازلھم أو اللاجئین والمھاجرین الأجانب؛

تحقیق تحول بھدفتتطلب شراكة أقوى مع أفریقیا تشیر إلى أن مشكلة الھجرة في جنوب الصحراء .32
اجتماعي واقتصادي كبیر في القارة الأفریقیة على أساس المبادئ والأھداف التي حددتھا البلدان 

، والتي تتطلب دعماً 2030الأفریقیة في جدول أعمال الاتحاد الأفریقي؛ وأھداف التنمیة المستدامة لعام 
والدول المتقدمة، وخاصة لصالح الدول الأقل نمواً في القارة الأفریقیة؛مستداماً من المنظمات الدولیة

لوضع حد لأنشطة الطریق الأوسط المتوسطي عبر لتكثیف الجھود الحاجة الملحةھا علىتأكیدتعیدو.33
غیر القانونیین من لیبیا أو البلدان الأخرى. وتذكر أن جمیع السفن العاملة في البحر المھربین والتجار

المتوسط یجب أن تمتثل للقوانین الدولیة المعمول بھا؛
______________________________________________________________

الجمعیة البرلمانیة التحفظات التي أبدتھا الوفود على التوصیة بشأن "الھجرة ووضع اللاجئین في البحر المتوسط" التي اعتمدتھا1
.2019فبرایر 14في للاتحاد من أجل المتوسط 

. 7تحفظ الوفود الإیطالیة والنمساویة على الفقرة-

.26، و 18، 8، 7تحفظ الوفد البولندي على الفقرات -

.أعرب الوفد الھنغاري تحفظھ على التوصیة برمتھا-

البة الإدارة القبرصیة الیونانیة أوضح الوفد التركي أن التوصیة "ینبغي ألا تفسر على أنھا تضم أي شكل من أشكال الاعتراف بمط-
بتمثیل جمھوریة قبرص، أو أي التزام لتركیا یجعلھا تدخل في او تتعامل مع السلطات أو المؤسسات التابعة لما یسمى "جمھوریة 

.25رة بالإشارة إلى الفققبرص" في إطار الاتحاد من أجل المتوسط "


